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الديمقراطية والتناغم

التفاعل التناغمي مع الديمقراطية — الشكل السياسي الذي يُكرّس الموافقة بينما يُهدّد بشكل منهجي الظروف التي تجعل الموافقة ذات معنى. جزء من هندسة التوافق ومسلسلات التوافقية التطبيقية التي تتفاعل مع التقاليد الفكرية الغربية. انظر أيضا: الليبرالية والتناغم، الحوكمة، الحرية والدارما.




المطالبة الديمقراطية

تطرح الديمقراطية مطالبة لم تطرحها أي شكل سياسي سابق بقوة مماثلة: أن شرعية الحكومة تُستمد من المحكومين. لا من الله، ولا من السيف، ولا من النسب أو الطبقة أو المباركة الكهنوتية — ولكن من الناس أنفسهم. السيادة الشعبية، موافقة المحكومين، المساواة الرسمية للمواطنين أمام القانون، الحق في اختيار وتبديل الحكام من خلال الانتخابات المنتظمة — هذه تشكل الرهان الأساسي للديمقراطية. والرهان، في أعمق مستوياته، يستند إلى حدس يُدرك التوافقية أنه جزئيًا صحيح: أن الإنسان يمتلك كرامة فطرية لا يمكن لأي ترتيب سياسي أن يغضبها شرعًا، وأن نظامًا ي忽ن إرادة من يحكمه قد قطع نفسه عن واحدة من شروط السلطة الشرعية.

الحدس جزئيًا صحيح لأنه يُدرك أحد أبعاد ما يجعل الحكم ذرماً — بعد الموافقة والمساءلة وحماية السيادة الفردية ضد القوة القسرية. حيث يصبح الحدس غير مكتمل هيكليًا هو ما يُهمله: أن الموافقة بدون تمييز ليست سيادة بل انجراف، وأن المساواة في الحق السياسي لا تعني المساواة في الحكمة السياسية، وأن نظام يُعامل كل تفضيل على أنه صحيح بالتساوي لا يمتلك آلية لتمييز صوت Dharma من صوت الشهوة.





ما تحققه الديمقراطية

إنجازات الديمقراطية الحقيقية لا ينبغي إهمالها بسرعة من قبل النقد الذي يلي. حيث تركز أشكال الحكم الأخرى السلطة وتأمل في الفضيلة، توزع الديمقراطية السلطة وتفترض المصلحة الذاتية — وتقدم بذلك حماية هيكلية لا يمكن أن يضمنها أي تركيز للسلطة، مهما كان فضيلته في النظرية.

الانجاز الأول هو المساءلة. حاكم يمكن إزالته من السلطة من قبل من يحكمهم لديه حافز هيكلي للخدمة بدلاً من النهب. هذا ليس إنجازًا морاليًا — إنه إنجاز معماري. لا يتطلب أن يكون الحكام صالحين؛ إنه يتطلب فقط أن يواجه الحكام السيئون عواقب. كل شكل سياسي حيث تكون السلطة وراثية أو ذاتية أو خودية يفتقر إلى هذا الآلية، والسجل التجريبي واضح: السلطة غير الخاضعة للمساءلة تتحلل. ليس أحيانًا، وليس عادة — بل هيكليًا. القانون الثاني للترموديناميكا السياسية: السلطة المركزة بدون مساءلة تميل نحو الفساد كما تميل الحرارة نحو الإنتروبيا.

الانجاز الثاني هو حماية الاختلاف. الثقافة الديمقراطية، في أفضل حالاتها، تخلق فضاءً حيث يمكن تحديد الخطأ وتصحيحه — لأن النقد مسموح به، والمعارضة مشروعة، ويمكن تحدي الإجماع الحاكم بدون أن يتم سجن أو قتله للمعارض. هذا ليس خيرًا تافهاً. الحضارات تموت أكثر من قمع التغذية الراجعة التصحيحية من وجود الاختلاف. نظام الحكم الذي يُخفي منتقديه قد أعمى نفسه من المعلومات التي يحتاجها أكثر.

الانجاز الثالث هو التعبير المؤسسي عن الموافقة. مهما كان الآلية غير كاملة، فإن الانتخابات الديمقراطية تؤدي وظيفة لا تتحقق أي شكل سياسي آخر على نطاق واسع: يجعلون المحكومين طرفًا في حكمهم. عمل التصويت — حتى عندما تكون الخيارات سيئة، حتى عندما يتم التلاعب بالنظام — يحافظ على مبدأ يُعتبره التناغم ذرماً: أن الإنسان ليس كائنًا يُدار بل وكيلًا سياديًا يُعتبر مشاركة في الهياكل التي تحكمه شرطًا لشرعية تلك الهياكل.

التوافقية يُكرّم هذه الإنجازات. إنها تتوافق مع مبادئ ذرماً حقيقية: المساءلة تخدم الشفافية؛ حماية الاختلاف تخدم الوظيفة الذاتية التصحيحية التي Logos يتطلبها من أي نظام حي؛ الموافقة تحافظ على سيادة الروح الفردية. السؤال ليس ما إذا كانت هذه السلع حقيقية — فهي كذلك — بل ما إذا كان الشكل الديمقراطي، كشكل مؤسسي، يمكن أن يُحافظ عليها بدون الأرض التي أزالها بشكل منهجي.





التشخيص القديم

تم تحديد ضعف الديمقراطية الهيكلي قبل أن تكتمل جيل واحد من وجود هذا الشكل. أفلاطون، في الجمهورية، أجرى التشخيص بعناية سريرية: الديمقراطية تنشأ عندما يُقلع الفقراء على الأقلية الحاكمة ويوزعون السلطة السياسية بالتساوي، ولكن مبدأ المساواة، بمجرد تثبيته، يمتد. يصبح غير متميز — يمتد من المجال السياسي إلى المجال الأخلاقي، والبصري، والثقافي. في الديمقراطية، لاحظ أفلاطون، يُعتامل كل تفضيل على أنه صحيح بالتساوي، كل رغبة على أنها مشروعة بالتساوي، كل رأي على أنه مساوٍ بالتساوي. الفيلسوف والأحمق يحملان نفس التصويت. المواطن الملتزم والمستهلك الشهي يُمارسان نفس السلطة السياسية. النتيجة هي حضارة منظمة حول إرضاء الرغبات بدلاً من تنمية الفضيلة — ومنذ الرغبات تتكاثر بدون حد، بينما الفضيلة تتطلب الانضباط، فإن المسار دائمًا إلى الأسفل: من الحرية إلى الرخص، من الرخص إلى الفوضى، من الفوضى إلى الطلب لزعيم قوي يمكنه استعادة النظام. غاية الديمقراطية، في تحليل أفلاطون، هي الاستبداد.

لم يُقتصر أفلاطون على التشخيص. لقد اقترح: الملك الفيلسوف — الحاكم الذي تُستمد سلطته ليس من الانتخاب الشعبي، ولا من الخلافة الوراثية، ولا من الفتح العسكري، بل من الحكمة الفلسفية: الإدراك المباشر للصور، أي بنية الواقع نفسه. الاقتراح يمكن أن يُكَرِّر كخيال قصر البنطالونات، والكاريكاتير قد حمى الفكر السياسي الحديث من التعامل مع ما أدركه أفلاطون بالفعل: أن الحكم هو مهنة تتطلب تنمية، مثل الطب أو الملاحة، وأن توزيع ممارسة الحكم على غير المُشَكَّلين هو عمل متهور مثل توزيع الجراحة على غير المُدَرَّبين. الملك الفيلسوف ليس طاغية يقرأ كتبًا. إنه روح خضعت لصعود كامل من الكهف — انضبطت الشهوة، وأعفت الإرادة، وبلغت رؤية مباشرة للخير — ويحكم ليس لأنها تريد السلطة بل لأن المجتمع يحتاج إلى ما يمكن أن توفره الحكمة الحقيقية فقط. الاقتراح يفشل ليس في التشخيص بل في الشكل المؤسسي: يفترض أن فردًا واحدًا يمكن أن يُجَسَّد الحكمة اللازمة، ولا يوفر آلية للخلافة أو المساءلة، ولا يوفر حماية ضد اللحظة التي يصبح فيها خليفة الملك الفيلسوف مجرد ملك. لكن المبدأ الأساسي — أن مؤهلات الحكم هي التنمية الداخلية، وليس الجاذبية الشعبية — هو نفسه المبدأ الذي التوافقية يُعبِّر عنه من خلال وصاية ميرتوقراطية.

أرسطو رَفَّض التشخيص. في السياسة، أدرك الفرق بين السياسة — حكم الكثيرة لمصلحة الجميع — والديمقراطية — حكم الكثيرة لمصلحتهم الخاصة. الفرق ليس مؤسسيًا بل أخلاقيًا: نفس الشكل الدستوري يُنتج سياسة أو ديمقراطية حسب ما إذا كان المواطنون يحكمون لمصلحة الجميع أو لمصلحة فصيلتهم. ومنذ الفصيل، في غياب التوجيه المشترك نحو خير مشترك يفوق مصلحة الفصيل، هو الوضع الافتراضي للسلوك السياسي الجماعي، فإن الديمقراطية تميل نحو شكلها المُفسَد بشكل موثوق به. حل أرسطو كان الدستور المختلط — مزيج من العناصر الديمقراطية والأرستقراطية والملكية، كل منها يُقيد الآخر، كل منها يساهم بما يفعل أفضل: الديمقراطية تساهم بالموافقة، الأرستقراطية تساهم بالحكمة، الملكية تساهم بالقرار.





التقليد المضاد للديمقراطية

لم تمت نقد اليونان. إنه يُشَكِّل خيطًا مستمرًا خلال تاريخ الفكر السياسي — يُستأنف كلما لاحظ مفكرون ذوو جديّة فلسفية كافية الديمقراطية في الممارسة بدلاً من النظرية. جوزيف دي مايستر، الذي شهد انحدار الثورة الفرنسية من إعلان حقوق الإنسان إلى الرعب في أقل من خمس سنوات، استنتج أن السيادة الشعبية بدون سلطة متعالية ليست حكم ذاتي بل وهم منظم — الجماهير لا تحكم؛ بل تُحكَم من قبل من يُستولي على مشاعرها. توماس كارليل في الماضي والحاضر“* (1843)، دفع النقطة إلى السجل الاقتصادي: الديمقراطية تُنتج حكمًا من”حماقة جماعية للأمة”، وتُكافئ الديماغوجية وتنظر في الحاكم، لأن الآلية تُختار لمن يقول للجماهير ما تريد سماعه بدلاً من ما تحتاج إلى معرفته. إيريك فون كوينهلت-ليدنه، في الحرية أو المساواة* (1952)، صاغ المفارقة التي لا يمكن للنظرية الديمقراطية حلها: الحرية والمساواة ليست مكملتين بل معارضتين هيكليًا. كل تقدم في المساواة القسرية — من النتيجة أو الرأي أو السلطة الثقافية — يضيق الفراغ الذي يمكن أن تعمل فيه الحرية. الديمقراطية، الملتزمة بالمساواة كمبدأ تنظيمي، تميل نحو قمع الحرية التي تدعي حمايتها.

السلوفيلون الروس — أليكسي خومياكوف، إيفان كيريفسكي، إيفان أكساكوف — شنوا حجة مضادة للديمقراطية من سجل مختلف تمامًا: ليس لأن الديمقراطية تُمنح غير المؤهلين السلطة، بل لأن الديمقراطية تُفكك ما يجب أن يكون عضويًا. مفهومهم سоборность — الوحدة الحرة للأشخاص المرتبطين بالحب والإيمان والحياة الروحية المشتركة — أسمى وضعًا من الوجود الجماعي لا يمكن أن تُنتجه الإجراءات الديمقراطية وتُدمره بشكل نشط. الديمقراطية تُستبدل بالتواصل الحي للأشخاص بتجميع آلي للأصوات، بالروابط الروحية للأمة بترتيب عقد بين الأفراد، بالسلطة العضوية للشيوخ بسلطة زعماء الفصائل المنتخبين. يتقارب نقد السلوفيل مع إصرار التناغم على أن المجتمع هو تشكيل وجودي — وليس عقدًا بين وكلاء مستقلين — وأن التجزئة التي تُنتجها الثقافة الليبرالية الديمقراطية ليست نتيجة جانبية قابلة للإصلاح بل نتيجة هيكلية للشكل نفسه (انظر مقال الليبرالية حول الفرد المستقل وعلم الانثروبولوجيا الناقص).

النقد يمتد إلى ما وراء التقاليد الغربية والروسية. التقليد السياسي الكونفوشيوسي — البديل غير الغربي الأكثر تطورًا للحكم الديمقراطي في التاريخ البشري — يستند إلى مبدأ أن السلطة الشرعية تُستمد من الفضيلة المُنمَّة، وليس من الموافقة الشعبية. نظام الامتحانات الإمبراطورية، الذي استمر لما يزيد على ألف عام، أدرج الانتخاب من خلال التنمية على نطاق حضاري: الحكم كمهنة يُؤَهَّل لها من خلال التنمية المعرفية والأخلاقية، وليس من خلال المنافسة الانتخابية. أمر السماء قدم معيارًا للشرعية لا يكون ديمقراطيًا ولا استبداديًا: الحاكم يحكم بالاتساق مع النظام الكوني، ويُنسحب الأمر عندما يُفقد هذا الاتساق — ويتجلى في الكوارث الطبيعية والاضطرابات الاجتماعية وانحدار الحضارة. التلاقي مع معيار التناغم مُباشر: السلطة الشرعية تُستمد من الاتساق مع Logos، وآلية المساءلة هي وجودية وليست إجرائية. في التقليد الإسلامي، نظرية ابن خلدون الدورية للصعود والانحدار السياسي من خلال العصبية — التضامن الجماعي المنعقد من خلال المحن والالتزامات الروحية المشتركة — يُطابق بدقة مذهلة مع论ة الانحطاط: الحضارات تُؤسس من قبل مجموعات متماسكة ذات روابط داخلية قوية، وترتفع من خلال رأس المال الأخلاقي لمؤسسيها، وتنحدر عندما تُهدد التضامن بسبب الفخامة والراحة وفقدان الغرض الموحد عبر ثلاثة أو أربعة أجيال. مفهوم الشورى — التشاور — يُمثل نموذجًا للحكم يُشاور ولا يكون ديمقراطيًا: السلطة تُشاور الحكماء، وليس الإجماع.

في القرن العشرين،深َّن النقد عبر سجلات متعددة. فريدريش نيتشه — الذي حدد الديمقراطية باعتبارها التعبير السياسي عن أخلاقيات القطيع ، وهو الانتصار المؤسسي للانحدار الذي يُخفض كل تميز إلى المتوسط — تم تحويله وتحويله بواسطة كارل شميت ، الذي حُجج في مفهوم السياسي (1932) بأن البرلمانية الليبرالية تستند إلى تناقض هيكلي: تحاول أن تكون ليبرالية (تحمي الحرية الفردية من السلطة الحكومية) وديمقراطية (تأسيس السلطة الحكومية على الإرادة الجماعية) — ولكن هذه هي منطقان مختلفان ومتعارضان في النهاية. الليبرالية تُسيء السياسة bằng خفض الأسئلة السياسية إلى التفاوض الإجرائي؛ الديمقراطية تُسيء السياسة bằng الإصرار على أن إرادة الشعب هي السلطة العليا. الديمقراطية الليبرالية ليست سينثيسًا بل مركبًا غير مستقر، واضمحلالها — مرئي في التقطب والشلل والاستيلاء المؤسسي على الدول الديمقراطية المعاصرة — تم توقعها هيكليًا بواسطة تحليل شميت قبل قرن من الزمن. من السجل اللاهوتي، جون ميلبانك وحركة الأرثوذكسية الراديكالية — ولا سيما كتاب ميلبانك اللاهوت والنظرية الاجتماعية (1990) — هاجم الأساس العلماني الليبرالي الذي تستند عليه الديمقراطيات الحديثة، بحجة أن العلوم الاجتماعية الحديثة، بما في ذلك النظرية السياسية الديمقراطية، تفترض أنطولوجيا علمانية هي في حد ذاتها لاهوت — حسابًا منافسًا للواقع النهائي يُستثني المتعالية ثم يُعامله كأرض محايدة وليس كالتزام ميتافيزيقي هو ما هو. التلاقي مع تشخيص التناغم للوسط الفارغ مُباشر: ما يُسميه الليبراليون “الموضوعية” ليس غيابًا للاهتمام الميتافيزيقي بل وجوده — المادية العلمانية التي جعلت نفسها غير مرئية بإعلانها أنها الأرض الافتراضية.

ثلاثة آلاف سنة من التحليل المضاد للديمقراطية — اليوناني والمناهض للتنوير والروسي والكونفوشيوسي والإسلامي والنيتشوي والشميتي واللاهوتي — تتقارب على ثلاثة مبادئ، كل منها التوافقية يتعامل معه على شروطها الخاصة: عدم تأهيل الشخص العادي للحكم (صحيح — ولكن يمكن إصلاحه من خلال التعليم يُفهم على أنه تنمية)، وشرعية المؤهلين للحكم (صحيح — ولكن المؤهلة هي التنمية الداخلية، وليس الميلاد أو الثروة)، وضرورة السلطة التي تُستمد من شيء يُتجاوز الإجماع البشري (صحيح — وشيء ذلك هو Logos). التقليد المضاد للديمقراطية يُدرك العيب الهيكلي بدقة. فشله ليس تشخيصيًا بل بنائيًا: يحدد ما يفتقده الديمقراطية بدون بناء الهندسة التي يمكن أن تُوفره.





العيب الهيكلي

العيب الهيكلي للديمقراطية ليس الفساد أو Dysfункциا أو انحطاط المؤسسات — هذه هي الأعراض. العيب هو الفرض السابق الصامت في قلب المشروع الديمقراطي: أن مواطنًا مطلعًا و賢ًا وفضيلًا سيظهر ليدعم النظام، بدون آلية للنظام نفسه لإنتاج ذلك المواطن.

الفرض كان صريحًا عند التأسيس. توماس جفرسون أصر على أن الديمقراطية تتطلبประชارًا متعلمًا: “إذا توقع الأمة أن تكون جاهلة وحرة، في حالة حضارة، فهي تُتوقع ما لم يكن قط وسوف لن يكون.” جون آدامز كان أكثر صرامة: “دستورنا تم إنشاؤه فقط لمجموعة морالية ودينية. إنه غير كافٍ تمامًا لحكم أي شخص آخر.” السخرية أكثر من ما تشير إليه هذه الاقتباسات. أكثر “ديمقراطية” ناجحة في التاريخ تم تصميمها من قبل مؤسسين الذين ثقوا الديمقراطية بشكل صريح وتجنبوا إنشاء واحدة. جيمس ماديسون ، في الفيدراليست رقم 10، حذر من “عنف الفصائل” الموجود في الديمقراطية الصرفة. ألكسندر هاميلتون أسمى الديمقراطية مرضًا. المؤسسون الأمريكيون بنوا جمهورية — نظامًا محميًا بمرشحات مضادة للديمقراطية: الكلية الانتخابية ، مجلس الشيوخ المعين ، السلطة القضائية المستقلة ، مؤهلات الملكية للتصويت — بالضبط لأنهم شاركوا تشخيص أفلاطون وأرسطو. إلغاء هذه المرشحات على مدار قرنين باسم التوسع الديمقراطي هو نفسه دليل على أطروحة المقالة المركزية: المبدأ الديمقراطي، بمجرد تثبيته، يمتد. كل مرشح يتم إزالته يُحتفل به كإنجاز ديمقراطي؛ كل إزالة تُقرب النظام من السيادة الشعبية غير المُحسَّنة التي اعتبرها المؤسسون غير قابل للحكم.

الإغفال لأي آلية لتنمية المواطن لم يكن مصادفة. اتبع من التزام الليبرالية الأصلي بالحياد على أسئلة الحياة الصالحة (انظر الليبرالية والتناغم). دولة لا تتخذ موقفًا من ماهية الحياة الصالحة لا يمكنها تصميم نظام تعليمي يُنمي الحياة الصالحة. يمكنها تعليم المهارات. يمكنها شهادة الكفاءة. يمكنها تحسين الإنتاجية الاقتصادية. ما لا يمكنها فعله — لأنها منعت نفسها من فعله — هو تنمية المواطنين: بشر يمتلكون التمييز الأخلاقي، والنضج العاطفي، والقدرة على التفكير على المدى الطويل، والتوجيه نحو الحقيقة الذي يتطلبه الحكم الذاتي الديمقراطي.

النتيجة متوقعة. كل جيل يرث المؤسسات الديمقراطية بدون وراثة التنمية الداخلية التي أطلقت المؤسسات. المؤسسات تُستمر؛ الروح الحاكمة تُغادر. والمواطن، الذي لم يُشَكَّل بعد بالانضباط الذي أنتج المؤسسين، يعمل الآلة بدون فهم ما هي من أجل — مثل ورثة يُشغِّلون شركة عائلية 忘忘ت الغرض التأسيسي.





الكم على الجودة

العيب الهيكلي الثاني للديمقراطية هو استبدال الكم بالجودة — عيب تم تحديده بواسطة رينيه غينون باعتباره التوقيع المميز للحداثة نفسها.

الشرعية الديمقراطية تستند إلى الأعداد. سياسة ما تكون شرعية إذا دعمتها الأغلبية. زعيم ما يكون شرعيًا إذا صوت أكثر الناس له من منافسه. موقف ما يكون ذا أهمية سياسية إذا أيدته عدد كافٍ من الناس. الآلية كمية على كل مستوى — والآليات الكمية غير قادرة هيكليًا على التمييز بين أغلبية مطلعة ومانيبرية، بين إجماع حقيقي ورضا مصنع، بين تقارب الحكمة وتنظيم الرأي.

أليكسي دي توكفيل، الذي观察 الديمقراطية الأمريكية في الثلاثينيات، حدد النتيجة الأعمق: استبداد الأغلبية. ليس فقط الاستبداد السياسي — الأغلبية تُصوت على الأقلية — بل الاستبداد الثقافي والنفسي: الضغط على الموافقة الذي تُنتجه الثقافة الديمقراطية من الداخل. في أرستقراطية، الأقلية التي تختلف عن الرأي الشعبي يمكن أن تُستأنف إلى مصدر سلطة مستقل — الميلاد، التعلم، العمق الروحي، التمييز المُثبت. في ديمقراطية، لا يوجد استئناف شرعي. المُخالِف ليس فقط يُصوت عليه؛ إنه يُحرم من الشرعية. خلافه يُقرأ على أنه إِلِيتيَّة، أو نخبوية، أو احتقار للشعب. الثقافة الديمقراطية تُنتج ما يسميه دي توكفيل “استبدادًا لينًا” — ليس استبداد المستبد الذي يُؤمر بالقوة، بل استبداد الجماهير الذي يُؤمر بالضغط الاجتماعي، حتى يُ nội المواطنون الضغط ويت开始ون بحماية أنفسهم.

هانز-هرمان هوبي، في الديمقراطية: الإله الذي فشل (2001)، حدد آلية تُسرع الديمقراطية الانحدار الكمي من الداخل: الزيادة المنهجية في التفضيل الزمني الاجتماعي. ملك، مهما كانت عيوبه، يُعالج الدولة كملكية خاصة — أصل يُحافظ عليه ويتوارث. هذا يُخلق حافزًا هيكليًا للاستewardship على المدى الطويل: الملك الذي يُفرغ الخزينة أو يُخفض العملة أو يُستنفد إمكانيات السكان يُقلل من ملكيته. زعيم ديمقراطي، على العكس، هو حارس مؤقت — مستأجر، وليس مالكًا. ليس لديه مصلحة في القيمة الطويلة الأجل لما يديره. حافزه هو استخراج أقصى فائدة خلال فترته وتوزيعها على التحالف الذي انتخبه. النتيجة هي تفضيل زمني مرتفع هيكليًا على مدى الحضارة بأكملها: الديون العامة المتزايدة، التضخم النقدي، التوزيع المتزايد، استهلاك رأس المال المتراكم من قبل الأجيال السابقة، والتنمية التدريجية “للتفكك” للمواطنين — مصطلح هوبي لنتيجة الثقافية لنظام يُكافئ الاستهلاك الحالي على الاستثمار في المستقبل على كل مستوى. النقد ليبرتاري في الإطار — بديل هوبي هو النظام الطبيعي من الولايات الخاصة التنافسية، وليس حضارة ذرماً — ولكن تشخيص الانحطاط الزمني للديمقراطية هو هيكليًا صحيح: نظام يُختار لتفكير قصير المدى سوف يُهدد رأس المال الحضاري الذي بناه التفكير على المدى الطويل.

جوليوس إيفولا أدرج الانحدار الحضاري من خلال أربعة أعمار سياسية: الملكية المقدسة، الأرستقراطية، الديمقراطية، المجتمع الجماعي. كل مرحلة تمثل إزاحة أبعد عن المبدأ المتعال. الديمقراطية ليست المرحلة النهائية؛ إنها المرحلة قبل الأخيرة — الشكل الذي لا يزال يعمل فيه التمثيل الشرعي، على الرغم من أنه يُستند إلى لا شيء أعمق من الأغلبية الرقمية. المرحلة النهائية هي المجتمع الجماعي: انحلال جميع الفروق النوعية، بما في ذلك الفرق بين المواطن والاستهلاك، بين المشاركة السياسية وسلوك السوق، بين المشاعات والتغذية. المسار من الديمقراطية إلى المجتمع الجماعي ليس فسادًا للديمقراطية. إنه إكمالها — النقطة النهائية للنظام الذي لم يُدرك أي هرمية نوعية بين الأحكام البشرية وبالتالي لم يكن لديه أساس مبدئي لمقاومة تقليل جميع الأحكام إلى تفضيلات، وتفضيلات إلى نقاط بيانات في السوق.

التوافقية لا يُؤيد الحنين الإيفولي إلى الملكية المقدسة، ولا رفض التقليدية للحداثة ككل، ولا بديل هوبي الليبرتاري. لكنه يُدرك الدقة الهيكلية للتشخيص المتوافق: نظام سياسي لا يمتلك معيارًا للجودة — الذي يُعتامل صوت الحكيم وصوت المُخدَّر على أنهما متساويان بشكل رسمي، الذي يُختار للاستخراج القصير الأجل على الرعاية على المدى الطويل، الذي يُقاس الشرعية بالأغلبية الرقمية وليس بالاتساق مع أي شيء يُتجاوز الإجماع البشري — لا يمكن أن يمنع الانحدار التدريجي لوظيته التحليلية. وحضارة تُقاس الشرعية بالكم سوف تفقد في النهاية القدرة على التعرف على الجودة على الإطلاق.





الموقف التناغمي

التوافقية لا يعارض الديمقراطية. ولا يُؤيدها. يُقيّم الديمقراطية — مثل كل شكل سياسي — بمعيار واحد: هل هذا الهيكل الحكومي، لهذه المجتمع، في هذه المرحلة من تطوره، يُقرب الحضارة من الاتساق مع Dharma؟

هذا هو الشكل-اللاهتمام المُعبَّر في الحوكمة. التناغم لا يُحدد الديمقراطية، ولا الملكية، ولا الأرستقراطية، ولا أي شكل مؤسسي آخر على أنه صحيح عالميًا. يُحدد اتجاهًا — نحو المزيد من التخفيض، والرعاية الاستewardship، والمساءلة الشفافة، والعدالة الترميمية، والسيادة الفردية — ويعترف بأن مجتمعات مختلفة، في مراحل مختلفة من تطورها، سوف يُجسِّدون هذا الاتجاه من خلال أشكال مؤسسية مختلفة. مجتمع شاب يتعافى من التجزئة قد يحتاج إلى قيادة مركزية. مجتمع ناضج ذو ثقافة مدنية قوية قد يُستدام الحكم الذاتي الديمقراطي الحقيقي. الشكل ي
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